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  الدورة السادسة والستون
       من جدول الأعمال٢٦البند 

  نحو إقامة شراكات عالمية    
  

  تقرير اللجنة الثانية    
  

  )ماسورين( لاندفيلد ريموند السيد: المقرر
  

  مقدمة  -أولا   
 ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٦قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية المعقـودة في             - ١

عمال دورتها السادسة والستين، بناء علـى توصـية المكتـب، البنـد المعنـون               أن تدرج في جدول أ    
  . وأن تحيله إلى اللجنة الثانية“ نحو إقامة شراكات عالمية”
ــساتها    - ٢ ــد في جلـ ــة في البنـ ــوالي في  ٣٧ و ٣٤ و ٣٢ونظـــرت اللجنـ ــودة علـــى التـ  المعقـ
ائع نظــر د ســرد لوقــيــرو. ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١نــوفمبر و / تــشرين الثــاني١٠ و ٣

 ويُوجّــه ).37 و 34 و A/C.2/66/SR.32( الــصلة اللجنــة في هــذا البنــد في المحاضــر المــوجزة ذات 
ــسادسة،          ــة إلى ال ــن الثاني ــساتها م ــة في جل ــا اللجن ــتي أجرته ــة ال ــشة العام ــضا إلى المناق ــاه أي الانتب

  ).A/C.2/66/SR.2-6(أكتوبر / تشرين الأول٥ إلى ٣الفترة من  في
  : ن معروضا على اللجنة من أجل نظرها في البند الوثائق التاليةوكا  - ٣

مذكرتان من الأمين العام يحيـل بهمـا تقريـر وحـدة التفتـيش المـشتركة المعنـون                    )أ(  
ــا” ــين شراكاتلـ ــم بـ ــدة الأمـ ــ المتحـ ــاقالا دور :شركاتوالـ ــالمي تفـ  A/66/137(“ وأداؤه العـ
  ؛)A/66/137/Add.1(وتعليقات الأمين العام عليه ) Corr.1 و



A/66/447
 

2 11-62646 
 

تعزيــز التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وجميــع الــشركاء   تقريــر الأمــين العــام عــن    )ب(  
 ؛)A/66/320 (الخاص المعنيين، وخاصة القطاع

 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٧رسالة مؤرخة     )ج(  
  ).A/66/388(الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

نــوفمبر، أدلى ببيــان اســتهلالي كــل مــن / تــشرين الثــاني٣ المعقــودة في ٣٢ وفي الجلــسة  - ٤
ــشتركة          ــيش الم ــتش وحــدة التفت ــالمي ومف ــاق الع ــم المتحــدة للاتف ــب الأم ــذي لمكت ــدير التنفي الم

  ).A/C.2/66/SR.32 انظر(
وفي الجلسة نفسها، رد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحـدة للاتفـاق العـالمي ومفـتش                  - ٥

الأســئلة الــتي طرحهــا ممثلــو الــسنغال التفتــيش المــشتركة علــى التعليقــات الــتي أدلى بهــا ووحــدة 
  ).A/C.2/66/SR.32انظر (وبنغلاديش وجزر القمر وبيلاروس 

  
  Rev.1 و A/C.2/66/L.43النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   

ــسة   - ٦ ــاني ١٠، المعقــودة في ٣٤في الجل ــشرين الث ــوفم/ ت ــل بولن ــبرن باســم ، دا، عــرض ممث
يـــسلندا، وإيطاليـــا، أ وأيرلنــدا، و ،ســـبانيا، وإســتونيا، وألبانيـــا، وألمانيــا، وأوكرانيـــا  إأرمينيــا، و 

وتركيــا، والجبــل الأســـود،   وبولنـــدا، والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريـــا، والبوســنة والهرســك،     
ــدوفا،    ــة مولـ ــسابقة، وجمهوريـ ــدونيا اليوغوســـلافية الـ ــة مقـ ــة التـــشيكية، وجمهوريـ  والجمهوريـ
وجورجيــا، والــدانمرك، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي،        
وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكـسمبرغ، وليتوانيـا، وليختنـشتاين،            

والنـــرويج،  يرلنـــدا الـــشمالية،أالمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى ووومالطـــة، والمكـــسيك، 
 “نحـو إقامـة شـراكات عالميـة       ” عنوانـه رار   مـشروع ق ـ   غاريا، وهولنـدا، واليونـان،    والنمسا، وهن 

)A/C.2/66/L.43 .(    ،ــرار ــشروع القــ ــدمي مــ ــاكو إلى مقــ ــق، انــــضمت مونــ وفي وقــــت لاحــ
  :نصّه يلي وفيما

  
  ،إن الجمعية العامة”    
 ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٥٥/٢١٥ إلى قراراتها    إذ تشير ”    

ــؤرخ٥٦/٧٦و  ــانون الأول١١  المــــ ــسمبر / كــــ ــؤرخ ٥٨/١٢٩ و ٢٠٠١ديــــ  المــــ
ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/٢١٥ و ٢٠٠٣ديــسمبر /كــانون الأول ١٩

 المـؤرخ   ٦٤/٢٢٣ و   ٢٠٠٧ديـسمبر   /كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/٢١١ و   ٢٠٠٥
  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢١



A/66/447  
 

11-62646 3 
 

مل للأنـشطة الـتي     أن التنمية المستدامة هي الإطار الشا      وإذ تؤكد من جديد   ”    
تضطلع بها الأمـم المتحـدة في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة والميـادين ذات                  

السعي إلى تحقيق التنمية والقـضاء علـى الفقـر، ولتحقيـق الأهـداف               الصلة، وبخاصة في  
في الإنمائية المتفق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والأهـداف الـواردة             

  ،‘خطة جوهانسبرغ التنفيذية’خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، 
 تصميمها على العمل مـع جميـع أصـحاب المـصلحة وتعزيـز              وإذ تعيد تأكيد  ”    

الشراكات مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى                      
المتحــدة للألفيــة، ولا ســيما الأهــداف الإنمائيــة     إعــلان الأمــم   الأهــداف الــواردة في 

للألفية، وإلى ما حظيت به تلك الأهداف مـن إعـادة تأكيـد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر                    
، والوثيقـة الختاميــة للاجتمــاع العـام الرفيــع المــستوى المعــني   ٢٠٠٥القمـة العــالمي لعــام  

  ،٢٠١٠ بالأهداف الإنمائية للألفية في عام
لــى أن التعــاون بــين الأمــم المتحــدة وجميــع الــشركاء المعنــيين،   عوإذ تــشدد”    

ومنهم القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحـدة، وأن             
الاضطلاع بهذا التعاون سـيجري علـى نحـو يحفـظ نزاهـة المنظمـة وحيادهـا واسـتقلالها          

  مم المتحدة،فضلا عن الدور الأساسي الذي تضطلع به منظومة الأ
ــا  ”     ــام     وإذ تحــيط علم ــين القطــاعين الع ــشراكات ب ــاد عــدد ال باســتمرار ازدي

  جميع أنحاء العالم، والخاص في
ــاع الخــاص       وإذ ترحــب”     ــيهم القط ــا ف ــيين، بم ــشركاء المعن ــع ال ــساهمة جمي  بم

الحكومية والمجتمـع المـدني، في تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة                 والمنظمات غير 
تعقدها الأمـم المتحـدة واستعراضـاتها في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة                التي  

ــصلة، وفي  ــادين ذات ال ــا        والمي ــا فيه ــا، بم ــا دولي ــق عليه ــة المتف ــداف الإنمائي ــق الأه تحقي
  الأهداف الإنمائية للألفية،

علــى أن بمقــدور الأمــم المتحــدة أن تــسهم بطــرق متعــددة، مــع  وإذ تــشدد ”    
اص وجميع الشركاء المعنيين الآخـرين، في التـصدي للعقبـات الـتي تواجههـا       القطاع الخ 

تعبئة الموارد اللازمـة لتمويـل تنميتـها المـستدامة وفي تحقيـق الأهـداف                البلدان النامية في  
الإنمائية للأمم المتحدة المتفق عليها دوليا بوسائل منـها تـوفير المـوارد الماليـة، والحـصول                 

وفير الخبرة في مجال الإدارة وبناء القدرات وغيرهـا مـن المجـالات،       على التكنولوجيا، وت  
والــشبكات، ونمــاذج الأعمــال، وتقــديم الــدعم للــبرامج والمــساهمات في الحــوار حــول   
السياسات، بطرق منها تخفيض أسعار الأدويـة، عنـد الاقتـضاء، مـن أجـل الوقايـة مـن                   
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والملاريـا والـسل    ) الإيدز(كتسب  متلازمة نقص المناعة الم   /فيروس نقص المناعة البشرية   
ــات         ــق الآلي ــا، وعــن طري ــلاج للمــصابين به ــة والع ــوفير الرعاي ــراض الأخــرى وت والأم

  المبتكرة والشراكات في قطاع الصحة،
 بــالجهود الــتي يبــذلها جميــع الــشركاء المعنــيين، ومنــهم القطــاع   وإذ ترحــب”    

علـيهم، ولمراعـاة الآثـار      الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتـزمين يعتمـد           
ــة       ــسانية والبيئي ــسان وبالمــسائل الجن ــة بحقــوق الإن ــار المتعلق ــة والآث ــة والاجتماعي الإنمائي
ــه مــن أعمــال،        ــا يــضطلعون ب ــة علــى م ــة المترتب ــصادية والمالي ــار الاقت ــيس مجــرد الآث ول
وللسعي، بصفة عامة، إلى الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية والبيئيـة للـشركات، أي جعـل              

ــؤثر في ســلوكها وسياســاتها القائمــة علــى     ــربح،  هــذه القــيم والمــسؤوليات ت  حــوافز ال
 وإذ تـــشجع علـــى بـــذل المزيـــد مـــن  يتماشـــى مـــع القـــوانين والأنظمـــة الوطنيـــة،  بمـــا
  الجهود، هذه

ــشدد”     ــيهم      وإذ ت ــن ف ــيين، بم ــشركاء المعن ــع ال ــاون جمي ــى ضــرورة أن يتع  عل
ني، وأن يتزايد التزامهم أكثر مـن أي وقـت          القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المد     

مــضى لمواجهــة القــضايا المتعــددة المترابطــة والمنهجيــة العالميــة، مثــل النمــو الاقتــصادي،  
والتحديات البيئية، والصحة والأمن الغذائي وتدفقات الهجرة وإمكانية الحـصول علـى        

يـات الـتي تتيحهـا    الطاقة على الـصعيد العـالمي، وإذ تعتـرف، في هـذا الـسياق، بالإمكان             
الــشراكات في الإســهام في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك 

  الأهداف الإنمائية للألفية،
ــوفير المــوارد والخــبرة فيمــا يتعلــق    وإذ تــسلم”      بمــساهمة القطــاع الخــاص في ت

، وإدارة المعـارف    بالبيئة المواتية لوضع السياسات، والبرامج التقنية، والدعوة والاتصال       
  كثير من المجالات، وتعبئة الموارد في

 أن الأزمة الماليـة والاقتـصادية قـد برهنـت، فيمـا برهنـت، علـى           وإذ تلاحظ ”    
ضرورة الالتـزام بـالقيم والمبـادئ في مجـال الأعمـال التجاريـة، بمـا في ذلـك الممارسـات              

ه إلى مـشاركة القطـاع   التجارية المستدامة، وإيجـاد العمـل الكـريم، وهـو مـا أدى بـدور             
  دعم أهداف الأمم المتحدة، الخاص على نطاق أوسع في

 مبــادئ التنميــة المــستدامة، وإذ تــشدد علــى ضــرورة وإذ تؤكــد مــن جديــد”    
التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي مـن شـأنها تعزيـز                 

ــصفة، وموسّ ــ    ــة ومن ــستدامة عادل ــصادية م ــة اقت ــسؤولية   تنمي ــى أن الم عة ومطــردة، وعل
  الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
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 بأهمية التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنـساني في الـشراكات          وإذ تقر ”    
العالمية، وإذ ترحب في هذا السياق بإنشاء هيئة الأمم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين                 

والاتفـاق العـالمي المـشترك مـع مبـادرة هيئـة            ) هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة     (ة  وتمكين المرأ 
  الأمم المتحدة للمرأة بشأن مبادئ تمكين المرأة،

 بالتقـدم المحـرز في أعمـال الأمـم المتحـدة بـشأن       وإذ تحيط علما مع التقـدير    ”    
ها الشراكات، وبخاصة في إطار مختلـف مؤسـسات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا وصـناديق               

وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، مثـل الاتفـاق العـالمي، ومـؤتمر القمـة العـالمي                 
كـل امـرأة، كـل      ’المعني بمجتمع المعلومات، والشراكات التي أُقيمت في إطـار مبـادرتي            

 اللتين استهلّهما الأمين العام وصـندوق الأمـم المتحـدة           ‘توفير الطاقة للجميع  ’ و   ‘طفل
ــشراكات الد ــصعيد        لل ــى ال ــشراكات عل ــن ال ــبير م ــدد ك ــة ع ــة، وإذ ترحــب بإقام ولي

، والــــشركاء غــــير الحكــــوميين الميــــداني، تــــضم مختلــــف وكــــالات الأمــــم المتحــــدة 
  الأعضاء، والدول

 تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للـشركات عـن         وإذ تلاحظ مع التقدير   ”    
  طريق الاتفاق العالمي،

ــسلم”     ــوي الــذي  وإذ ت ــدور الحي ــه   بال ــزال مكتــب الاتفــاق العــالمي يؤدي  لا ي
ــة      في ــز قــدرة الأمــم المتحــدة كــشريك اســتراتيجي للقطــاع الخــاص، وفقــا للولاي تعزي

المسندة إليه من الجمعية العامة، فضلا عن تشجيع وتيـسير الحـوار والـشراكة فيمـا بـين                  
أصــحاب المـــصلحة الرئيـــسيين دعمـــا لعمـــل الأمـــم المتحـــدة في المجـــالات الاقتـــصادية  

الاجتماعية والبيئية والمجالات ذات الصلة، والمبادئ العشرة للاتفاق العالمي والغايـات           و
ائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــا، الأوســـع نطاقـــا للأمـــم المتحـــدة، مـــن قبيـــل الأهـــداف الإنم

  ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، في بما
م المتحـدة    بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعـاون بـين الأم ـ          تحيط علما   - ١”    

  وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص؛

 أن الــشراكات علاقــات تعاونيــة وطوعيــة بــين أطــراف عــدة،  تؤكــد  - ٢”    
حكومية وغير حكوميـة علـى الـسواء، يتفـق فيهـا المـشاركون جميعـا علـى العمـل معـا                      
لتحقيــق قــصد مــشترك أو القيــام بمهمــة معينــة وعلــى الاشــتراك في تحمــل المخــاطر          

  والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
 أهميــة مــساهمة الــشراكات الطوعيــة في تحقيــق الأهــداف تؤكــد أيــضا  - ٣”    

الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، مـع إعـادة التأكيـد                    
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كومــات علــى نفــسها بغيــة تحقيــق هــذه علــى أنهــا مكمِّلــة للالتزامــات الــتي قطعتــها الح
  الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛

 أنــه ينبغــي للــشراكات أن تكــون متــسقة مــع القــوانين تؤكـد كــذلك   - ٤”    
الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مـع أولويـات البلـدان الـتي              

جيهـــات الـــتي تقـــدمها الحكومـــات ، مـــع مراعـــاة التويجـــري تنفيـــذ الـــشراكات فيهـــا
  يتصل بذلك؛ فيما

 علـــى الـــدور الحيـــوي الـــذي تؤديـــه الحكومـــات في تـــشجيع تـــشدد  - ٥”    
الممارســات المــسؤولة في مجــال الأعمــال التجاريــة علــى الــصعد الوطنيــة والإقليميــة         

 الاقتــضاء، والدوليــة، بمــا في ذلــك تــوفير الأطــر القانونيــة والتنظيميــة اللازمــة، حــسب  
وتشجعها على مواصـلة تقـديم الـدعم لجهـود الأمـم المتحـدة الراميـة إلى الاشـتراك مـع                     

  القطاع الخاص في بذل الجهود، بوسائل من بينها الشبكات المحلية للاتفاق العالمي؛
 رحــب بالإســهامات ٢٠٠٥ إلى أن مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  تــشير  - ٦”    

مع المدني، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات والأوسـاط         الإيجابية للقطاع الخاص والمجت   
الحكوميـة في تعزيـز وتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بالتنميـة وحقـوق الإنـسان،           الأكاديمية غير 

 أعــرب عــن عزمــه علــى تعزيــز  ٢٠٠٥وتــشير أيــضا إلى أن مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  
اص وأصـحاب المـصلحة   إسهام المنظمات غـير الحكوميـة والمجتمـع المـدني والقطـاع الخ ـ         

ــة مــن أجــل        ــشراكة العالمي ــز ال ــة، وكــذلك في تعزي ــة الوطني الآخــرين في جهــود التنمي
التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في طائفة عريضة مـن المجـالات            

  بهدف القضاء على الفقر وتعزيز العمالة والاندماج الاجتماعي الكاملين؛
ــذي يؤديــه القطــاع الخــاص في التنميــة،       بالــدور الحتعتــرف  - ٧”     يــوي ال

ــل الكــريم          ــد العم ــشراكات وتولي ــن ال ــاذج شــتى م ــدخول في نم ــها ال ــن بين بوســائل م
والاستثمار، وتوفير إمكانية الحـصول علـى التكنولوجيـات الجديـدة وتطويرهـا، فـضلا            

لـة  عن حفز النمو الاقتصادي الشامل المنصف الموسّع والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفا           
أن تتماشــى أنــشطة تلــك الــشراكات تمامــا مــع مبــدأ تــولي زمــام أمــر الاســتراتيجيات    

  الإنمائية على الصعيد الوطني؛
ــضا   - ٨”     ــرف أي ــك     تعت ــذ تل ــشفافية في تنفي ــة وال ــساءلة الفعال ــضرورة الم  ب

  الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
اع نُهـج مبتكـرة    بـالمجتمع الـدولي أن يواصـل التـشجيع علـى اتب ـ      تهيب  - ٩”    

تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سـياق العولمـة الـتي                
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تشمل إشراف مجموعة مناسبة من أصحاب المصلحة من جميع القطاعـات ذات الـصلة              
واستخدام الكفـاءات الأساسـية لكـل شـريك في الحفـز علـى حـدوث تغـيرات واسـعة                    

  كبر؛أ النطاق تحقق مدى أوسع وتأثيرا
 منظومة الأمـم المتحـدة علـى اسـتخدام نهـج عـام وموحّـد في                 تشجع - ١٠”    

اختيـــار الـــشراكات وعمليـــة الإشـــراك، يـــشدد بقـــدر أكـــبر علـــى التـــأثير والـــشفافية   
والاتــساق والمــساءلة والاســتدامة، دون أي صــرامة لا لــزوم لهــا في اتفاقــات الــشراكة، 

القـصد المـشترك، والـشفافية،      : للـشراكات ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التاليـة        
شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلـة والاحتـرام        وعدم منح أي مزايا غير عادلة لأي      

المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيـق التمثيـل المتـوازن     
امية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها       للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان الن       

م المـــساس باســـتقلال الأمـــم  بمرحلـــة انتقاليـــة، والتـــوازن القطـــاعي والجغـــرافي، وعـــد  
  وحيادها؛ المتحدة

 الأمم المتحدة على مواصـلة إيجـاد سُـبل مبتكـرة لتحقيـق أثـر                تشجع - ١١”    
شـكال  دائم عـن طريـق تحديـد وتكـرار نمـاذج الـشراكة الناجحـة والـسعي إلى تحقيـق أ                    

جديــدة مــن التعــاون، مــن قبيــل آليــات التمويــل المبتكــرة للتنميــة، عــن طريــق تــشجيع  
التوصل إلى حلول محلية شـاملة لإدارة الأعمـال، وتطـوير الأسـواق المـستدام ومباشـرة                 

  المرأة؛ الأعمال الحرة، واستغلال وتحسين مهارات
ادئ تمكين المـرأة     إلى الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تعزيز مب       تطلب - ١٢”    

والتوعية بالسبل الكثيرة التي يمكن بها لدوائر الأعمال أن تشجع المساواة بـين الجنـسين     
  في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛

، في هذا السياق، علـى أهميـة تـدابير النــزاهة والإفـصاح العـام          تشدد  - ١٣”    
  عن الحقائق على النحو الذي ينادي به الاتفاق العالمي؛

 إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمـم المتحـدة             تطلب  - ١٤”    
التوجيهية المنقحة بشأن الشراكات بين الأمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص، بطـرق منـها                 
التنفيذ الفعـال للمبـادئ التوجيهيـة المنقحـة بـشأن التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وقطـاع                     

زيز ثقافة مـن الـشفافية والأداء، وتـدعو الأمـين العـام إلى              الأعمال التجارية، ومن ثم تع    
إنشاء فريق استشاري داخلي في الأمانة العامة، دون اللجوء إلى مـوارد إضـافية، يقـوم                
باستخدام طرق عمل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة مـن أجـل ضـمان إدارة متـسقة                 
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ــشأن     ــة عــبر الأمــم المتحــدة وتقــديم توصــيات ب  أفــضل الممارســات  للعلامــات التجاري
  والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛

ــدعو - ١٥”     ــر في الــشراكات، إلى      ت ــد النظ ــسعي، عن ــم المتحــدة إلى ال  الأم
التعامــل بــصورة أكثــر اتــساقا مــع كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك المؤســسات    

المتحـدة علـى   التجارية الصغيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تـدعم القـيم الأساسـية للأمـم               
النحو الوارد في الميثـاق وغـيره مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات ذات الـصلة، وكـذلك إلى                   
الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي بتحويلـها إلى سياسـات تنفيذيـة للـشركات، ومـدونات               

  لقواعد السلوك، ونُظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
ــشر  تــشجع - ١٦”     ــد ال ــدولي علــى توطي ــة مــن أجــل   المجتمــع ال اكات العالمي

تكامل وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمـة العمـل الدوليـة،          
  وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛

 الأمين العام على أن يواصل إشـراك القطـاع الخـاص بـصورة              تشجع - ١٧”    
د منتـدى سـنوي     أكثر نشاطا في أعمـال المنظمـة، مثلمـا فعـل، علـى سـبيل المثـال، بعق ـ                 

ــذ عــام    ــم    ٢٠٠٨للقطــاع الخــاص من ــؤتمر الأم ــسارٍ للقطــاع الخــاص في م  وبعــرض م
، الــذي أتــاح إجــراء ٢٠١١المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا، المعقــود في عــام  

ــة نمــوذج لاجتماعــات  مــداولات مباشــرة مــع القطــاع الخــاص ويمكــن أن يك ــ   ون بمثاب
  مستقبلا؛ تُعقد

 الأمــين العــام أن ينــشر في غــضون عــام مــن اعتمــاد هــذا   إلىتطلــب  - ١٨”    
القرار نشرة تحدد مهـام مكتـب الاتفـاق العـالمي وفقـا للولايـة المنوطـة بـه، مـع مراعـاة                        
الدور الهام الذي يؤديه الاتفاق العالمي في تشجيع الحوار والشراكة بين الأمـم المتحـدة               

عن الحاجة إلى تنـسيق شـراكات   والقطاع الخاص بغية النهوض بغايات المنظمة، فضلا   
  القطاع الخاص مع الأمم المتحدة ومواءمتها؛

 إلى تعزيز دور وقدرات المنسقين المقيمين للأمم المتحدة تمـشيا           تدعو  - ١٩”    
والشبكات المحلية للاتفـاق العـالمي، بجانـب تعزيـز التعـاون            “ توحيد الأداء ”مع مبادرة   

بين منظومة الأمم المتحـدة علـى الـصعيد القطـري والـشبكات المحليـة للاتفـاق العـالمي،                 
مكمِّـل للــشبكات القائمـة، تنـسيق وتطبيـق الـشراكات العالميــة       كـي تـدعم، علـى نحـو    
  على الصعيد المحلي؛

ــترحــب  - ٢٠”     سنوية لجهــات التنــسيق بــين منظومــة   بعقــد الاجتماعــات ال
الأمم المتحدة والقطاع الخـاص، الـتي تجمـع كيانـات الأمـم المتحـدة معـا كـي تتـشاطر                     
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أفضل الممارسات والـدروس المـستفادة مـن أجـل تحـسين الـشراكات وإيجـاد الظـروف                  
  اللازمة للارتقاء بالمستوى على نحو فعال؛

 التعــاون بــين الأمــم المتحــدة   التقــدم المحــرز في زيــادة تيــسير تلاحــظ  - ٢١”    
والقطاع الخاص وتعزيز الشفافية بإنـشاء الموقـع الـشبكي للـشراكة بـين الأمـم المتحـدة                  

اع الخــــاص باحتياجــــات منظومــــة وقطــــاع الأعمــــال، الــــذي يــــربط مــــوارد القطـ ـــ
  المتحدة؛ الأمم

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة              تطلب - ٢٢”    
والستين تقريرا موجزا عن التقـدم المحـدد المحـرز بـشأن تـدابير النــزاهة، وتنفيـذ المبـادئ                    
التوجيهيــة المنقحــة للأمــم المتحــدة للــشراكات بــين الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص،    

  .وبشأن تعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي
ــة في جلــستها     - ٧ ديــسمبر /انون الأول كــ١ المعقــودة في ٣٧وكــان معروضــا علــى اللجن

، قدمتــه )A/C.2/66/L.43/Rev.1(“ نحــو إقامــة شــراكات عالميــة ”مــشروع قــرار مــنقّح عنوانــه  
ــا، و ــا،      إأرميني ــدورا، وأوكراني ــا، وأن ــا، وألماني ســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وألباني

والهرسـك، وبولنـدا،   يـسلندا، وإيطاليـا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا، والبوسـنة       أوأيرلنـدا، و 
وتركيــا، والجبــل الأســود، والجمهوريــة التــشيكية، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، 
ــسويد،        ــلوفينيا، وال ــلوفاكيا، وس ــا، وس ــدانمرك، وروماني ــا، وال ــدوفا، وجورجي ــة مول وجمهوري
 وسويــسرا، وشــيلي، وصــربيا، وفرنــسا، وفنلنــدا، وقــبرص، وكرواتيــا، ولاتفيــا، ولكــسمبرغ،  
ــدا     ــا العظمــى وأيرلن وليتوانيــا، وليختنــشتاين، ومالطــة، والمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطاني

ن، الشمالية، وموناكو، والنـرويج، والنمـسا، ونيجيريـا، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان، واليونـا               
أذربيجـــان، والبرازيـــل، وبـــيرو، وبـــيلاروس، وســـنغافورة، وكنـــدا، انـــضم إليهـــا كـــل مـــن  ثم

وفي وقـت   . ، والمملكة العربية السعودية، ونيوزيلنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة           ومدغشقر
 ليبريـا  و كوسـتاريكا، وغواتيمـالا،   و ،سيـشيل  و سـان مـارينو،   ونن،  ، وب ـ إريتريالاحق، انضمت   

  .أيضاً إلى مقدمي مشروع القرار
لمـنقح أي آثـار   وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه لا تترتب علـى مـشروع القـرار ا             - ٨

  .في الميزانية البرنامجية
ــسة   - ٩ ــرار     ٣٧وفي الجلـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ  A/C.2/66/L.43/Rev.1 أيـ
  ).١٠الفقرة  انظر(
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١٠
  

  نحو إقامة شراكات عالمية    
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٦/٧٦ و ٢٠٠٠ديـسمبر  / كانون الأول٢١ المؤرخ  ٥٥/٢١٥ إلى قراراتها    إذ تشير   
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١١الم ــؤرخ ٥٨/١٢٩ و ٢٠٠١دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٢/٢١١ و ٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٦٠/٢١٥ و ٢٠٠٣

  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٤/٢٢٣ و ٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول ١٩
ــة المــستدامة هــي  وإذ تؤكــد مــن جديــد    الإطــار الــشامل عنــصر أساســي في  أن التنمي
تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا        في مجال   ، وبخاصة   طة التي تضطلع بها الأمم المتحدة     للأنش

تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة        طـة    خ اردة في دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والأهـداف الـو         
  ،)١(“لتنفيذ لجوهانسبرغخطة ”العالمي للتنمية المستدامة 

، ولا سـيما    )٢(لألفيـة بـشأن ا  إعـلان الأمـم المتحـدة         إلى الأهداف الـواردة في     وإذ تشير   
الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلـك الأهـداف مـن إعـادة تأكيـد في الوثيقـة الختاميـة          

الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى المعـني         إلى  ، و )٣(٢٠٠٥ؤتمر القمة العالمي لعام     لم
 وبخاصة في ما يتعلق بإقامـة شـراكات مـن خـلال     ،)٤(٢٠١٠ بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 

كينـها  إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمـع المـدني بهـدف تم               
من الإسهام في تحقيق أهداف وبرامج المنظمة، ولا سيما في السعي إلى تحقيـق التنميـة والقـضاء          

  على الفقر،
 على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطـاع      وإذ تشدد   

ــم المتحــدة، وأن الاضــطلا       ــاق الأم ــادئ المجــسّدة في ميث ــذا الخــاص، ســيعزز المقاصــد والمب ع به
  ،نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالهاويُعزّز التعاون سيجري على نحو يحفظ 

__________ 
ــا،         )١(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ

، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢تمبر ســب/أيلــول ٤
 .، المرفق١القرار 

 .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٣(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٤(  
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ــا     ــيط علم ــام والخــاص       وإذ تح ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــدد ال ــاد ع ــتمرار ازدي باس
  جميع أنحاء العالم، في

 بمــساهمة جميــع الــشركاء المعنــيين، بمــا فــيهم القطــاع الخــاص والمنظمــات    وإذ ترحــب  
المجتمـع المـدني، في تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                     الحكوميـة و   غير

المتحـــدة واستعراضـــاتها في الميـــادين الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة والميـــادين ذات الـــصلة، 
  تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفي

ــشدد    ــوإذ ت ــسهم بطــرق متعــددة، مــع القطــاع     عل ى أن بمقــدور الأمــم المتحــدة أن ت
الخاص وجميع الـشركاء المعنـيين الآخـرين، في التـصدي للعقبـات الـتي تواجههـا البلـدان الناميـة                     

ــة المتفـــق     في ــها المـــستدامة وفي تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـ ــة لتمويـــل تنميتـ ــوارد اللازمـ ــة المـ تعبئـ
   ،دوليا عليها

ــالجهوإذ ترحــب   ــهم القطــاع الخــاص،      ب ــيين، ومن ــشركاء المعن ــع ال ــذلها جمي ــتي يب ود ال
ــة      ــار الإنمائيـ ــاة الآثـ ــيهم، ولمراعـ ــد علـ ــة كـــشركاء ملتـــزمين يعتمـ ــة التنميـ للمـــشاركة في عمليـ
والاجتماعية والآثـار المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وبالمـسائل الجنـسانية والبيئيـة ولـيس مجـرد الآثـار                     

على ما يضطلعون به من أعمـال، وللـسعي، بـصفة عامـة، إلى الوفـاء                الاقتصادية والمالية المترتبة    
بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمـسؤوليات تـؤثر في سـلوكها               
وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بمـا يتماشـى مـع القـوانين والأنظمـة الوطنيـة، وإذ تـشجع         

  على بذل المزيد من هذه الجهود،
 رحـــب بالإســـهامات الإيجابيـــة ٢٠٠٥ إلى أن مـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام تـــشيروإذ   

الحكوميـة والمؤسـسات والأوسـاط       للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمـا في ذلـك المنظمـات غـير            
تـشير أيـضا إلى أن      إذ  الأكاديمية في تعزيز وتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بالتنميـة وحقـوق الإنـسان، و               

 أعرب عن عزمـه علـى تعزيـز إسـهام المنظمـات غـير الحكوميـة                 ٢٠٠٥العالمي لعام   مؤتمر القمة   
ــة،         ــة الوطني ــود التنمي ــصلحة الآخــرين في جه ــدني والقطــاع الخــاص وأصــحاب الم والمجتمــع الم
وكذلك في تعزيز الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة، وشـجع الـشراكات بـين القطـاعين العـام                       

الكاملــة الات بهــدف القــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة   والخــاص في طائفــة عريــضة مــن المج ــ
  الاجتماعي الكامل، ندماجوالا

ما يمكـن أن تؤديـه إقامـة شـراكات مـع القطـاع الخـاص مـن دور هـام في                      وإذ تلاحظ     
دعــم أنــشطة المــساعدة الإنــسانية الــتي تــضطلع بهــا منظومــة الأمــم المتحــدة، آخــذة في الحــسبان  

 بـه الدولـة المتـأثرة في مجـالات الـشروع بهـذه المـساعدة وتنظيمهـا         الدور الرئيسي الذي تـضطلع    
  وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها،
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بمساهمة القطاع الخاص في تـوفير المـوارد والخـبرة فيمـا يتعلـق بالبيئـة المواتيـة         وإذ تسلم     
 في لوضــع الــسياسات، والــبرامج التقنيــة، والــدعوة والاتــصال، وإدارة المعــارف وتعبئــة المــوارد  

  الوطنية، كثير من المجالات، وفقا للتشريعات والخطط والأولويات الإنمائية
أن الأزمــة الماليــة والاقتــصادية قــد برهنــت، فيمــا برهنــت، علــى ضــرورة  وإذ تلاحــظ   

الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجاريـة المـستدامة،               
ــة ال  ــز العمال ــدوره إلى        وتعزي ــا أدى ب ــو م ــع، وه ــل الكــريم للجمي ــاد العم ــة والمنتجــة وإيج كامل

  مشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع في دعم أهداف الأمم المتحدة،
مبـادئ التنميـة المـستدامة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة التوصـل إلى        وإذ تؤكد من جديد     

ن شــأنها تعزيــز تنميــة اقتــصادية توافــق عــالمي في الآراء بــشأن القــيم والمبــادئ الأساســية الــتي م ــ
مستدامة وعادلة ومنصفة ومطّردة، وعلى أن المـسؤولية الاجتماعيـة والبيئيـة للـشركات عنـصر                

  مهم في هذا التوافق في الآراء،
 بأهمية التشجيع على تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني في الـشراكات العالميـة،                 وإذ تقر   

الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة              هيئـة   وإذ ترحب في هـذا الـسياق بإنـشاء          
ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة (  وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير بالاتفــاق العــالمي للأمــم المتحــدة    ،)هيئ

   تمكين المرأة،ئمبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مباد مع المشترك
مم المتحدة بـشأن الـشراكات،      التقدم المحرز في أعمال الأ    ب وإذ تحيط علما مع التقدير      

وبخاصة في إطار مختلف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقـة عملـها              
 الـتي أبرمتـها    ،علـى الـصعيد الميـداني     تحيط علما بالشراكات التي أُقيمت      ولجانها ومبادراتها، وإذ    

  ل الأعضاء،مختلف وكالات الأمم المتحدة، والشركاء غير الحكوميين والدو
 مــن خــلال المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركاتعزيــز مفهــوم  توإذ تلاحــظ مــع التقــدير  

  ،الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
 يؤديـه  الاتفـاق العـالمي للأمـم المتحـدة       مكتب  لا يزال    بالدور الحيوي الذي     وإذ تسلم   

ولايـة المـسندة إليـه      في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك اسـتراتيجي للقطـاع الخـاص، وفقـا لل              
بــالترويج لقــيم الأمــم المتحــدة والممارســات التجاريــة المــسؤولة في    وذلــكمــن الجمعيــة العامــة،

  منظومة الأمم المتحدة وأوساط الأعمال التجارية،
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ــا   - ١   ــام  تحــيط علم ــر الأمــين الع ــشتركة    )٥( بتقري ــيش الم ــر وحــدة التفت ، )٦(وبتقري
  ؛)٧(عليهالأمين العام بتعليقات و

 أن الـشراكات علاقـات تعاونيـة وطوعيـة بـين أطـراف عـدة، حكوميـة                  تؤكد  - ٢  
وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قـصد مـشترك                
أو القيام بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائـد،              

  نهم؛حسبما يتفق عليه فيما بي
همة الــشراكات الطوعيــة في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة ا أهميــة مــستؤكــد أيــضا  - ٣  

لـة  المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفيـة، مـع إعـادة التأكيـد علـى أنهـا مكمِّ                     
 الأهـداف، ولـيس المقـصود بهـا     تلكنفسها بغية تحقيق   على  للالتزامات التي قطعتها الحكومات     

  كون بديلا عن تلك الالتزامات؛أن ت
 أنــه ينبغــي للــشراكات أن تكــون متــسقة مــع القــوانين الوطنيــة تؤكــد كــذلك  - ٤  

والاســتراتيجيات والخطــط الإنمائيــة الوطنيــة، وكــذلك مــع أولويــات البلــدان الــتي يجــري تنفيــذ  
  الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛

 علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه الحكومــات في تــشجيع الممارســات  تــشدد  - ٥  
حيثمـا اقتـضى الأمـر      ، بما في ذلك توفير الأطـر القانونيـة والتنظيميـة اللازمـة،              التجارية المسؤولة 

إلى الاشتراك مع القطـاع      مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية         ذلك، وتدعوها إلى  
ــضا  ــتي تــضطلع بهــا    الخــاص، حــسب الاقت ــشطة ال ــار الأن ــة  ء، واضــعة في الاعتب ــشبكات المحلي ال

  ؛ للأمم المتحدةللاتفاق العالمي
 بالدور الحيوي الـذي يؤديـه القطـاع الخـاص في التنميـة، بوسـائل مـن                  تعترف  - ٦  

بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكـريم والاسـتثمار، وتـوفير إمكانيـة                 
ى التكنولوجيـات الجديـدة وتطويرهـا، فـضلا عـن حفـز النمـو الاقتـصادي الـشامل                   الحصول عل 

والمنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مـع مبـدأ      
  تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛

 في تنفيـذ تلـك الـشراكات         بـضرورة المـساءلة الفعالـة والـشفافية        تعترف أيـضا    - ٧  
  بين القطاعين العام والخاص من قِبَل الأمم المتحدة؛

__________ 
  )٥(  A/66/320. 
 .Corr.1، و A/66/137انظر   )٦(  
  )٧(  A/66/137/Add.1. 
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 بالمجتمع الدولي أن يواصـل التـشجيع علـى اتبـاع نُهـج تقـوم علـى تعـدد                 تهيب  - ٨  
  أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة؛ 

التعامـل  ام وموحّد في     نهج ع  مواصلة اتباع  منظومة الأمم المتحدة على      تشجع  - ٩  
 والــشفافية والاتــساق والمــساءلة الأثــر، يــشدد بقــدر أكــبر علــى  الداخلــة فيهــا الــشراكات مــع

والاستدامة، دون أي صـرامة لا لـزوم لهـا في اتفاقـات الـشراكة، ومـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب                       
ــة للــشراكات  ــا غــير   : للمبــادئ التالي ــة القــصد المــشترك، والــشفافية، وعــدم مــنح أي مزاي  عادل

شــريك للأمــم المتحــدة، والمنفعــة المتبادلــة والاحتــرام المتبــادل، والمــساءلة، واحتــرام طرائــق   لأي
الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنـيين مـن البلـدان المتقدمـة النمـو                  

ازن القطــاعي والجغــرافي، والبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة، والتــو  
  وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛

وإضـافية  الأمم المتحدة على مواصلة إيجاد سُـبل مبتكـرة     منظومة    أيضا تشجع  - ١٠  
لتحقيق أثر دائم عن طريق تحديد وتكرار نماذج الشراكة الناجحـة والـسعي إلى تحقيـق أشـكال                

  جديدة من التعاون؛
عــزز مبــادئ تُأن   للأمــم المتحــدةالــشبكات المحليــة للاتفــاق العــالمي إلى تطلــب  - ١١  

تمكين المـرأة والتوعيـة بالـسبل الكـثيرة الـتي يمكـن بهـا لـدوائر الأعمـال أن تـشجع المـساواة بـين                          
  الجنسين في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛

ذي ينـادي بـه     ، في هذا السياق، على أهمية تدابير النـزاهة على النحو ال ـ          تشدد  - ١٢  
  ؛الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

 إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة        تطلب  - ١٣  
المنقحــة بــشأن الــشراكات بــين الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص، بطــرق منــها التنفيــذ الفعــال    

تحدة وقطاع الأعمال التجاريـة، ومـن ثم        للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم الم       
تعزيـز ثقافـة مـن الـشفافية والأداء، وتـدعو الأمـين العـام إلى إنـشاء فريـق استـشاري داخلــي في           
الأمانة العامة يقوم باستخدام طرق عمـل مبتكـرة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة مـن أجـل ضـمان                       

يم توصــيات بــشأن أفــضل   الأمــم المتحــدة وتقــد علــى صــعيدإدارة متــسقة للعلامــات التجاريــة 
  الممارسات والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛

شـراكات، إلى   إقامـة   الأمم المتحـدة إلى الـسعي، عنـد النظـر في            منظومة   تدعو  - ١٤  
التعامــل بــصورة أكثــر اتــساقا مــع كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك المؤســسات التجاريــة  

م القـيم الأساسـية للأمـم المتحـدة علـى النحـو الـوارد في                الصغيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تـدع        
الاتفــاق العــالمي للأمــم بمبـادئ  تلتــزم الميثـاق وغــيره مــن الاتفاقيـات والمعاهــدات ذات الــصلة، و  
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 بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات، ومدونات لقواعـد الـسلوك، ونُظـم لـلإدارة               المتحدة
  والمراقبة والإبلاغ؛

ع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجـل تكامـل وتنفيـذ           المجتم تشجع  - ١٥  
 في  لتــوفير فــرص العمــل الــذي اعتمدتــه منظمــة العمــل الدوليــة الاتفــاق العــالمي للأمــم المتحــدة

  ، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛الشراكات
ــدير     - ١٦   ــع التقـ ــا مـ ــيط علمـ ــذ     تحـ ــاص منـ ــاع الخـ ــنوي للقطـ ــدى سـ ــد منتـ  بعقـ

   ؛٢٠٠٨ عام
بعـرض مـسارٍ للقطـاع الخـاص في مـؤتمر الأمـم       تحيط علما مع التقـدير أيـضا        - ١٧  

  ،٢٠١١المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في عام 
ــه  تعتــرف   - ١٨   ــة للاتفــاق العــالمي بالعمــل الــذي تــضطلع ب  للأمــم الــشبكات المحلي

 والــشبكات المحليــة المحلــيعيد  التعــاون بــين منظومــة الأمــم المتحــدة علــى الــص  المتحــدة وبأهميــة
مكمِّــل للــشبكات  علــى نحــوحــسب الاقتــضاء و، كــي تــدعم،  للأمــم المتحــدةللاتفــاق العــالمي

  القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
 بعقد الاجتماعات الـسنوية لجهـات التنـسيق بـين منظومـة الأمـم المتحـدة         تُنوّه  - ١٩  

ــا كــي      والقطــاع الخــاص، ا  ــم المتحــدة مع ــات الأم ــع كيان ــتي تجم ــادلل ــضل الممارســات  تتب  أف
والدروس المستفادة مـن أجـل تحـسين الـشراكات وإيجـاد الظـروف اللازمـة للارتقـاء بالمـستوى               

  على نحو فعال؛
 التقــدم المحــرز في زيــادة تيــسير التعــاون بــين الأمــم المتحــدة والقطــاع   تلاحــظ  - ٢٠  

، )٨( الموقع الشبكي للشراكة بين الأمم المتحدة وقطـاع الأعمـال  الخاص وتعزيز الشفافية بإنشاء  
  الذي يربط موارد القطاع الخاص باحتياجات منظومة الأمم المتحدة؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ٢١  
 النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهيـة       تدابير على وجه التحديد في مجالات    تقريرا عن التقدم المحرز     

المنقحة للأمم المتحدة للشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وتعزيـز الـشبكات المحليـة        
  . للأمم المتحدةللاتفاق العالمي

  

__________ 
 .business.un.orgانظر   )٨(  
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	”وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي، بصفة عامة، إلى الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
	”وإذ تشدد على ضرورة أن يتعاون جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن يتزايد التزامهم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة القضايا المتعددة المترابطة والمنهجية العالمية، مثل النمو الاقتصادي، والتحديات البيئية، والصحة والأمن الغذائي وتدفقات الهجرة وإمكانية الحصول على الطاقة على الصعيد العالمي، وإذ تعترف، في هذا السياق، بالإمكانيات التي تتيحها الشراكات في الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تسلم بمساهمة القطاع الخاص في توفير الموارد والخبرة فيما يتعلق بالبيئة المواتية لوضع السياسات، والبرامج التقنية، والدعوة والاتصال، وإدارة المعارف وتعبئة الموارد في كثير من المجالات،
	”وإذ تلاحظ أن الأزمة المالية والاقتصادية قد برهنت، فيما برهنت، على ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجارية المستدامة، وإيجاد العمل الكريم، وهو ما أدى بدوره إلى مشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع في دعم أهداف الأمم المتحدة،
	”وإذ تؤكد من جديد مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية مستدامة عادلة ومنصفة، وموسّعة ومطردة، وعلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
	”وإذ تقر بأهمية التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الشراكات العالمية، وإذ ترحب في هذا السياق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتفاق العالمي المشترك مع مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مبادئ تمكين المرأة،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة بشأن الشراكات، وبخاصة في إطار مختلف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، مثل الاتفاق العالمي، ومؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، والشراكات التي أُقيمت في إطار مبادرتي ’كل امرأة، كل طفل‘ و ’توفير الطاقة للجميع‘ اللتين استهلّهما الأمين العام وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية، وإذ ترحب بإقامة عدد كبير من الشراكات على الصعيد الميداني، تضم مختلف وكالات الأمم المتحدة، والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء،
	”وإذ تلاحظ مع التقدير تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات عن طريق الاتفاق العالمي،
	”وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي لا يزال مكتب الاتفاق العالمي يؤديه في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، وفقا للولاية المسندة إليه من الجمعية العامة، فضلا عن تشجيع وتيسير الحوار والشراكة فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين دعما لعمل الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالات ذات الصلة، والمبادئ العشرة للاتفاق العالمي والغايات الأوسع نطاقا للأمم المتحدة، من قبيل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، وبخاصة القطاع الخاص؛
	”2 - تؤكد أن الشراكات علاقات تعاونية وطوعية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قصد مشترك أو القيام بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
	”3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكمِّلة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق هذه الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
	”4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
	”5 - تشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات في تشجيع الممارسات المسؤولة في مجال الأعمال التجارية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، حسب الاقتضاء، وتشجعها على مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص في بذل الجهود، بوسائل من بينها الشبكات المحلية للاتفاق العالمي؛
	”6 - تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 رحب بالإسهامات الإيجابية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات والأوساط الأكاديمية غير الحكومية في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، وتشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أعرب عن عزمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية، وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في طائفة عريضة من المجالات بهدف القضاء على الفقر وتعزيز العمالة والاندماج الاجتماعي الكاملين؛
	”7 - تعترف بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في التنمية، بوسائل من بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكريم والاستثمار، وتوفير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، فضلا عن حفز النمو الاقتصادي الشامل المنصف الموسّع والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛
	”8 - تعترف أيضا بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذ تلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛
	”9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التشجيع على اتباع نُهج مبتكرة تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة التي تشمل إشراف مجموعة مناسبة من أصحاب المصلحة من جميع القطاعات ذات الصلة واستخدام الكفاءات الأساسية لكل شريك في الحفز على حدوث تغيرات واسعة النطاق تحقق مدى أوسع وتأثيرا أكبر؛
	”10 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على استخدام نهج عام وموحّد في اختيار الشراكات وعملية الإشراك، يشدد بقدر أكبر على التأثير والشفافية والاتساق والمساءلة والاستدامة، دون أي صرامة لا لزوم لها في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التالية للشراكات: القصد المشترك، والشفافية، وعدم منح أي مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتوازن القطاعي والجغرافي، وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
	”11 - تشجع الأمم المتحدة على مواصلة إيجاد سُبل مبتكرة لتحقيق أثر دائم عن طريق تحديد وتكرار نماذج الشراكة الناجحة والسعي إلى تحقيق أشكال جديدة من التعاون، من قبيل آليات التمويل المبتكرة للتنمية، عن طريق تشجيع التوصل إلى حلول محلية شاملة لإدارة الأعمال، وتطوير الأسواق المستدام ومباشرة الأعمال الحرة، واستغلال وتحسين مهارات المرأة؛
	”12 - تطلب إلى الشبكات المحلية للاتفاق العالمي تعزيز مبادئ تمكين المرأة والتوعية بالسبل الكثيرة التي يمكن بها لدوائر الأعمال أن تشجع المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛
	”13 -  تشدد، في هذا السياق، على أهمية تدابير النـزاهة والإفصاح العام عن الحقائق على النحو الذي ينادي به الاتفاق العالمي؛
	”14 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المنقحة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بطرق منها التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجارية، ومن ثم تعزيز ثقافة من الشفافية والأداء، وتدعو الأمين العام إلى إنشاء فريق استشاري داخلي في الأمانة العامة، دون اللجوء إلى موارد إضافية، يقوم باستخدام طرق عمل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة من أجل ضمان إدارة متسقة للعلامات التجارية عبر الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛
	”15 - تدعو الأمم المتحدة إلى السعي، عند النظر في الشراكات، إلى التعامل بصورة أكثر اتساقا مع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعم القيم الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، وكذلك إلى الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات، ومدونات لقواعد السلوك، ونُظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
	”16 - تشجع المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجل تكامل وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
	”17 - تشجع الأمين العام على أن يواصل إشراك القطاع الخاص بصورة أكثر نشاطا في أعمال المنظمة، مثلما فعل، على سبيل المثال، بعقد منتدى سنوي للقطاع الخاص منذ عام 2008 وبعرض مسارٍ للقطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في عام 2011، الذي أتاح إجراء مداولات مباشرة مع القطاع الخاص ويمكن أن يكون بمثابة نموذج لاجتماعات تُعقد مستقبلا؛
	”18 -  تطلب إلى الأمين العام أن ينشر في غضون عام من اعتماد هذا القرار نشرة تحدد مهام مكتب الاتفاق العالمي وفقا للولاية المنوطة به، مع مراعاة الدور الهام الذي يؤديه الاتفاق العالمي في تشجيع الحوار والشراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص بغية النهوض بغايات المنظمة، فضلا عن الحاجة إلى تنسيق شراكات القطاع الخاص مع الأمم المتحدة ومواءمتها؛
	”19 -  تدعو إلى تعزيز دور وقدرات المنسقين المقيمين للأمم المتحدة تمشيا مع مبادرة ”توحيد الأداء“ والشبكات المحلية للاتفاق العالمي، بجانب تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري والشبكات المحلية للاتفاق العالمي، كي تدعم، على نحو مكمِّل للشبكات القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
	”20 -  ترحب بعقد الاجتماعات السنوية لجهات التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، التي تجمع كيانات الأمم المتحدة معا كي تتشاطر أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تحسين الشراكات وإيجاد الظروف اللازمة للارتقاء بالمستوى على نحو فعال؛
	”21 -  تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تيسير التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص وتعزيز الشفافية بإنشاء الموقع الشبكي للشراكة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، الذي يربط موارد القطاع الخاص باحتياجات منظومة الأمم المتحدة؛
	”22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا موجزا عن التقدم المحدد المحرز بشأن تدابير النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة للشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وبشأن تعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي.
	7 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 37 المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر مشروع قرار منقّح عنوانه ”نحو إقامة شراكات عالمية“ (A/C.2/66/L.43/Rev.1)، قدمته أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان، ثم انضم إليها كل من أذربيجان، والبرازيل، وبيرو، وبيلاروس، وسنغافورة، وكندا، ومدغشقر، والمملكة العربية السعودية، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت لاحق، انضمت إريتريا، وبنن، وسان مارينو، وسيشيل، وغواتيمالا، وكوستاريكا، وليبريا أيضاً إلى مقدمي مشروع القرار.
	8 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه لا تترتب على مشروع القرار المنقح أي آثار في الميزانية البرنامجية.
	9 - وفي الجلسة 37 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.43/Rev.1 (انظر الفقرة 10).
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	10 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	نحو إقامة شراكات عالمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/223 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية المستدامة هي عنصر أساسي في الإطار الشامل للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وبخاصة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الواردة في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“()،
	وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلك الأهداف من إعادة تأكيد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وإلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010()، وبخاصة في ما يتعلق بإقامة شراكات من خلال إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بهدف تمكينها من الإسهام في تحقيق أهداف وبرامج المنظمة، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
	وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن الاضطلاع بهذا التعاون سيجري على نحو يحفظ ويُعزّز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
	وإذ تحيط علما باستمرار ازدياد عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم،
	وإذ ترحب بمساهمة جميع الشركاء المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات الصلة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشدد على أن بمقدور الأمم المتحدة أن تسهم بطرق متعددة، مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المعنيين الآخرين، في التصدي للعقبات التي تواجهها البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، 
	وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي، بصفة عامة، إلى الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
	وإذ تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 رحب بالإسهامات الإيجابية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أعرب عن عزمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية، وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في طائفة عريضة من المجالات بهدف القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والاندماج الاجتماعي الكامل،
	وإذ تلاحظ ما يمكن أن تؤديه إقامة شراكات مع القطاع الخاص من دور هام في دعم أنشطة المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، آخذة في الحسبان الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدولة المتأثرة في مجالات الشروع بهذه المساعدة وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها،
	وإذ تسلم بمساهمة القطاع الخاص في توفير الموارد والخبرة فيما يتعلق بالبيئة المواتية لوضع السياسات، والبرامج التقنية، والدعوة والاتصال، وإدارة المعارف وتعبئة الموارد في كثير من المجالات، وفقا للتشريعات والخطط والأولويات الإنمائية الوطنية،
	وإذ تلاحظ أن الأزمة المالية والاقتصادية قد برهنت، فيما برهنت، على ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجارية المستدامة، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع، وهو ما أدى بدوره إلى مشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع في دعم أهداف الأمم المتحدة،
	وإذ تؤكد من جديد مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة ومنصفة ومطّردة، وعلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
	وإذ تقر بأهمية التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الشراكات العالمية، وإذ ترحب في هذا السياق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وإذ تحيط علما مع التقدير بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة المشترك مع مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مبادئ تمكين المرأة،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة بشأن الشراكات، وبخاصة في إطار مختلف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، وإذ تحيط علما بالشراكات التي أُقيمت على الصعيد الميداني، التي أبرمتها مختلف وكالات الأمم المتحدة، والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء،
	وإذ تلاحظ مع التقدير تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،
	وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي لا يزال مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يؤديه في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، وفقا للولاية المسندة إليه من الجمعية العامة، وذلك بالترويج لقيم الأمم المتحدة والممارسات التجارية المسؤولة في منظومة الأمم المتحدة وأوساط الأعمال التجارية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام() وبتقرير وحدة التفتيش المشتركة()، وبتعليقات الأمين العام عليه()؛
	2 - تؤكد أن الشراكات علاقات تعاونية وطوعية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قصد مشترك أو القيام بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
	3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكمِّلة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق تلك الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
	4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
	5 - تشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات في تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، حيثما اقتضى الأمر ذلك، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، واضعة في الاعتبار الأنشطة التي تضطلع بها الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	6 - تعترف بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في التنمية، بوسائل من بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكريم والاستثمار، وتوفير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، فضلا عن حفز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛
	7 - تعترف أيضا بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذ تلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قِبَل الأمم المتحدة؛
	8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التشجيع على اتباع نُهج تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة؛ 
	9 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة اتباع نهج عام وموحّد في التعامل مع الشراكات الداخلة فيها، يشدد بقدر أكبر على الأثر والشفافية والاتساق والمساءلة والاستدامة، دون أي صرامة لا لزوم لها في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التالية للشراكات: القصد المشترك، والشفافية، وعدم منح أي مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتوازن القطاعي والجغرافي، وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
	10 - تشجع أيضا منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إيجاد سُبل مبتكرة وإضافية لتحقيق أثر دائم عن طريق تحديد وتكرار نماذج الشراكة الناجحة والسعي إلى تحقيق أشكال جديدة من التعاون؛
	11 - تطلب إلى الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة أن تُعزز مبادئ تمكين المرأة والتوعية بالسبل الكثيرة التي يمكن بها لدوائر الأعمال أن تشجع المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛
	12 - تشدد، في هذا السياق، على أهمية تدابير النـزاهة على النحو الذي ينادي به الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المنقحة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بطرق منها التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجارية، ومن ثم تعزيز ثقافة من الشفافية والأداء، وتدعو الأمين العام إلى إنشاء فريق استشاري داخلي في الأمانة العامة يقوم باستخدام طرق عمل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة من أجل ضمان إدارة متسقة للعلامات التجارية على صعيد الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛
	14 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى السعي، عند النظر في إقامة شراكات، إلى التعامل بصورة أكثر اتساقا مع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعم القيم الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، وتلتزم بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات، ومدونات لقواعد السلوك، ونُظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجل تكامل وتنفيذ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في الشراكات، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
	16 - تحيط علما مع التقدير بعقد منتدى سنوي للقطاع الخاص منذ عام 2008؛ 
	17 - تحيط علما مع التقدير أيضا بعرض مسارٍ للقطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في عام 2011،
	18 - تعترف بالعمل الذي تضطلع به الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة وبأهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، كي تدعم، حسب الاقتضاء وعلى نحو مكمِّل للشبكات القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
	19 - تُنوّه بعقد الاجتماعات السنوية لجهات التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، التي تجمع كيانات الأمم المتحدة معا كي تتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تحسين الشراكات وإيجاد الظروف اللازمة للارتقاء بالمستوى على نحو فعال؛
	20 - تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تيسير التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص وتعزيز الشفافية بإنشاء الموقع الشبكي للشراكة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال()، الذي يربط موارد القطاع الخاص باحتياجات منظومة الأمم المتحدة؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز على وجه التحديد في مجالات تدابير النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة للشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وتعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

